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  ح للانتخاباتالترشعملية  نظام الاقتراع على تأثير
 في الجزائر وتونسوعلاقته بالنظام السياسي 

  محمـد البرج:  باحثال
  أستاذ،  محمد بن محمد/ د.أ

 )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  لدولةاتحولات 
  :ملخص

تشكل نظم الاقتراع الآلية القانونية لترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، فتتعدد وتتحدد أشكالها وفق ما يتناسب مـع  
كل دولة، ويمكن أن يظهر تأثيرها على عملية الترشح للانتخابات التشريعية من خلال النظام الحزبي الذي تفرزه في كل دولة، إذ 

الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية في الجزائر وتونس تعدد الأحزاب السياسـية   ينتج عن اعتماد نظام
وتنوعها، والتي يمكنها مهما كان صغرها تقديم مترشحين والحصول على مقعد في البرلمان، مع بروز هيمنة القيـادات الحزبيـة   

تركيبة غير متجانسة في البرلمـان، تفتقـر إلـى    نظاما سياسيا يرتكز على لنسبي على تسمية المترشحين، وبالتالي سينتج النظام ا
الكفاءة، ولا تشكل الأغلبية القوية التي يمكنها القيام بالوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان على أكمل وجه، فتبقى رهينة للسـلطة  

  .عليها وفق ما يحدده الدستور في كل دولةالتنفيذية من خلال تبعيتها لها سياسيا، ومحدودية أدوات الرقابة 

  .نظم الاقتراع، الترشح للانتخابات، النظام الحزبي، نظام الاقتراع النسبي بالقائمة، النظام السياسي: الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The Electoral systems are legal mechanism to translate votes into representative seats,  in 
multiple forms is determined according as appropriate in each State, it could impact on Process of 
running for election legislative by the party system which is produced in each country, as resulting the 
adoption of proportional representation system on the list enclosed in the legislative elections in 
Algeria and Tunisia to political pluralism and diversity, which can however small it submit candidates 
and get a seat in Parliament, with the emergence of the dominance of party leaders to nominate 
candidates, and thus the proportional representation system will produce a political system based in 
heterogeneous composition in Parliament, often lacks the strong majority  it can't do legislative and 
oversight function for Parliament to the fullest, because it remains hostage to the Executive Power in 
political subordination, and with limited control tools as determined by the Constitution of each State. 

Key words : Electoral systems, run for election, the party system, Proportional Representation System 
by list, political system. 

Résumé : 
Les systèmes électoraux sont un mécanisme légal pour traduire les voix de vote en sièges 

représentatifs, dans de multiples formes ils sont déterminé selon le cas dans chaque État, ils pourraient 
avoir un impact sur le Processus de se présenter aux élections législatives par le système de partis qui 
est produit dans chaque pays, Étant que l'application de scrutin de répartition proportionnelle par la 
liste bloquée dans les élections législatives en Algérie et en Tunisie se produise un pluralisme 
politique et diverse, et qui peut toutefois présenter des candidats et obtenir un siège au Parlement, avec 
l'émergence de la domination des chefs de parti pour nommer des candidats; Donc le mode de scrutin 
de répartition proportionnelle produira un régime politique basé sur une composition hétérogène au 
Parlement, manque souvent de la forte majorité, il ne peut pas faire la fonction législative et de 
contrôle pour le Parlement au maximum, parce qu'il reste otage au pouvoir exécutif dans la 
subordination politique, et avec des outils de contrôle limité comme déterminée par la Constitution de 
chaque État. 

Mots clés : Les systèmes électoraux, présenté aux élections, le système de partis, scrutin de répartition 
proportionnelle par liste, le régime politique. 
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  :مقدمة 
ممارسة فشكل الوسيلة المثلى لمباشرة الأفراد تسيير شؤونهم العمومية في الدولة، أصبحت ت الانتخابات لاشك أن

 الأمةو نيابة أقد يوقع على عاتق المعني مسؤولية العضوية في أحد المجالس المحلية الانتخابات مفهوم في حق الترشح 
تتأتى هذه الممارسـة   أن، ولا يمكن لأي من هذه المهامفي البرلمان أو مباشرة مهمة رئاسة الجمهورية متى تم انتخابه 

تحقيـق الهـدف الاسـمى مـن      يمكن من خلالـه  لبرنامج سياسي واضح المترشح من خلال تبني إلافي شكلها الفعال 
الكثيـر مـن    إقنـاع من خـلال   إلايتأتى ذلك  أن، ولا يمكن المجتمعالاجتماعية في وضاع الأمعالجة الانتخابات وهو 
من خلال فوزه أو فوز قائمته بأكثر مقاعد الدائرة الانتخابية خاصته، فيكتسب ل هم الحاسمة افتراضاأصواتالناخبين لجلب 

ظـل تقنيـات   هذا ما يتجسـد فـي   هي ما يشكل وسيلته وسنده لممارسة السلطة، و ،مكانة شعبيةما يطرحه من أفكار 
حـق الترشـح   يكفل ويضمن  بالضرورة ممارسة  أنالمعتمد، والذي ينبغي  نظام الانتخاباتوإجراءات محددة يتضمنها 

        .بكل حرية وشفافية لكل مواطني الدولة والانتخاب
عملية الترشح للانتخابات في كل من الجزائر وتونس تنبـع  على  تأثير نظم الاقتراعمسألة  إلىن أهمية التطرق إ

التي ، واوفعاليته ةلتجاذبات وعوامل متعددة يتولد عنها شكل ومضمون الهيئة المنتخب تخضعأصبحت عملية هذه الن أمن 
 البـارز، باعتبـاره  الدور  يمثل فيهاالذي هذا الأخير ترتبط بالنظام الحزبي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ونظام الاقتراع، 

اسـتجابة هـذه   حدد مدى ين أيمكن  ذيال ووه، بل على الانتخابات ونتائجها ككلعلى عملية الترشح  هم المؤثراتأأحد 
ذ تشمل دراستنا هذه إمما ينعكس لا محالة على النظام السياسي في كل دولة، الانتخابات لمعايير الديمقراطية المنشودة، 

وهذا مـا يـدعونا   في غالبها الانتخابات التشريعية باعتبارها تشهد هذه التأثيرات عند ارتباطها بطبيعة النظام السياسي، 
  : الاتي الإشكاللطرح 

ومـا   ؟في كل من الجزائر وتونس للانتخابات على عملية الترشحنظام الاقتراع  ن يشكلهأما مدى التأثير الذي يمكن 
  علاقته بطبيعة النظام السياسي فيهما؟

 نتنـاول فـي الأول   ثلاثة محاورمن خلال باستعمال منهج تحليلي مقارن، وحاول الإجابة على هذه الإشكالية نس
تأثير نظـم الاقتـراع علـى     شكالها، والمحور الثاني سيكون لدراسةأالإطار القانوني لنظم الاقتراع من خلال تعريفها و

لـى  إسنتطرق  لثلى علاقته بالنظام الحزبي وبالتالي عملية الترشح، وفي المحور الثاإشح من خلال التطرق عملية التر
والعلاقة بين السلطتين التشـريعية  تركيبة البرلمان وطبيعة النظام السياسي من خلال العلاقة الترابطية بين نظام الاقتراع 

  .والتنفيذية
مستقرة هي فحد المكونات الهامة للأنظمة السياسية، أتشكل نظم الاقتراع  :الاقتراع  لنظم القانوني الإطار: الأول حورالم

الأخرى، أين تعـدد   أوروبافي بلدان  غير مستقرة، بينما احديسود نظام الأغلبية في دور وف، في الدول الانجلوساكسونية
ذاك، فلا يكون انتقاءه وتعديلـه بشـكل    أوالديمومة في اختيار هذا النظام  تتطلبالديمقراطية  غير أن، 1الأنظمة المتبناة

 لة تقنيةأن تخرج دواعي انتقائه من كونها مسأخر في كل مرة، لذلك يمكن آعرضي يحفز المفاضلة بين فصيل سياسي و
  .2لة سياسية بالدرجة الأولىألى اعتبارها مسإ

نها الآلية التشريعية التي تسمح بترجمـة  أو النظم الانتخابية بأن تعرف نظم الاقتراع أيمكن  : تعريف نظم الاقتراع: أولا
الأساليب المستعملة لعرض المترشحين وفرز الأصوات، ويمكـن   أو هيمحلية،  وألى مقاعد برلمانية إأصوات الناخبين 

 إلىاسية والتي تسمح بتحويل الأصوات نها مجموعة القواعد التي يعبر من خلالها الناخبون عن ميولهم السيأتعرف ب أن
نه النظام الذي يحدد الطريقة التي يـتم مـن   أنظام الاقتراع ب دافيد فاريلويعرف ، 3مناصب حكومية أومقاعد برلمانية 

هنا على التمييـز   فاريلمقاعد في عملية انتخاب سياسيين لشغل مناصب معينة، ويحرص  إلىخلالها تحويل الأصوات 
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، فنظام الاقتراع يمثل أحد عناصر قانون الانتخابات، وهو الـذي يحـدد الفـائز    4بين نظام الاقتراع والقوانين الانتخابية
  . مقاعد إلىوالخاسر طبقا لآلية إحصاء الأصوات وتحويلها 

دساتير العديد من الدول نظام الانتخاب العام والمباشر وفق الأغلبية المطلقـة   تعتنقبالنسبة للانتخابات الرئاسية ف
، ولا يحـدده  د القانون نظام الاقتراع المعتمدليس كذلك بالنسبة للانتخابات التشريعية، ففي فرنسا يحد لأمرو، 5للأصوات

عديل بسهولة من قبل البرلمان وفق مـا  وبلجيكا، مما يجعله دائما عرضة للت إسبانياالدستور الفرنسي عكس نظرائه في 
، فنظام الاقتراع بهذا الشكل هو مجموع 6إجراءات تعديل القوانين، وبما يناسب الأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة

، 9وتـونس  8بالنسبة للمؤسس الدستوري في الجزائر أما، 7الأساليب التقنية التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف السياسية
  .لاختصاص القانونام الاقتراع متروك أيضا فنظ
بتعدد مستويات الانتخابات واختلاف الهيئات المنتخبـة، ويتعلـق   الاقتراع يرتبط تعدد نظم  : نظم الاقتراع أشكال: ثانيا
 الأشكالأنماط التصويت، وعرض المترشحين، وكيفية حساب النتائج، ومنه سيكون تطرقنا لهذه  إلىهنا بالتطرق  الأمر

  :متوافقا مع دراستنا المرتبطة بتأثير هذه النظم على عملية الترشح، فنتناولها كالاتي
يظهر هنا دور الناخبين في العملية الانتخابية، أيكـون الانتخـاب مـن     :الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر .1

كيفيـة   أوهنا بنمط التصـويت   الأمرقة يرتبط ؟ وفي الحقي10يكون غير مباشر من خلال ممثلين عنهم أمخلالهم مباشرة 
عرض المترشحين، كما  أوالتصويت في حد ذاتها، والمهمة التي يباشرها الناخبون في الاقتراع، وليس بطريقة الحساب 

ر بأصواتهم لاختيـا  وإدلائهميرتبط بإرادة الناخبين مباشرة  فالانتخاب المباشرهو الشأن بالنسبة لنظم الاقتراع الأخرى، 
المترشحين المرغوب فيهم دون وسيط، فيكون على درجة واحدة يختار الناخب من خلاله ممثله في الهيئـة   أوالمترشح 

فيتأسس من  الانتخاب غير المباشر أما، 12، وهو نتيجة منطقية لنظرية السيادة الشعبية11مترشحه على مرحلة واحدة أو
 أوالحكام، فيكون بذلك الانتخاب على درجتين  أوختيار أعضاء البرلمان خلال اختيار الناخبين لمندوبين عنهم يقومون با

من المتنافسين نظريا، باعتبارهم يملكون المعلومـات   الأصلحأكثر، ويتيح هذا النظام الفرصة لهؤلاء المندوبين لاختيار 
  .13الكافية عن مجموع المترشحين

الديمقراطية منطقيا، باعتبار الناخب في علاقة مباشرة بممثله، يـتحكم   إلىلنمط الأقرب اويمثل الانتخاب المباشر 
صوته في اختياره دون وسيط، ولقد شكل هذا النمط لبنة أساسية للمنظومة الانتخابية الجزائرية عبر الزمن، حتـى فـي   

، 1976في دسـتور   مرالأعليه بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، ونفس  1963نص دستور  أينعهد الأحادية، 
قر بنمط الانتخـاب  أن كان قد إو 1996، ثم دستور 1989في عهد التعددية، أي نص عليه دستور  أيضاوبقي العمل به 

  .الأمةبانتخاب أعضاء مجلس  الأمرغير المباشر عندما يتعلق 
منـذ صـدور دسـتور    في تونس فالانتخاب المباشر هو نمط الاقتراع المتبع في انتخابات رئيس الجمهورية  أما

انتخابات الغرفة الأولـى فـي البرلمـان     وقد كان معتمدا في، 2014في دستور  ، ثم، مرورا بتعديلاته المتوالية1959
انتخـاب أعضـاء مجلـس    كان يعتمد فـي   بينما ،2014مجلس النواب حسب دستور  ، ثم1959التونسي في دستور 

ينتخـب  كان ، حيث 2002منذ تبني ازدواجية غرفتي البرلمان سنة نمط الاقتراع غير المباشر، وذلك على المستشارين 
  .14قسم من أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين

يمثل هذا النمط طريقة عرض المترشحين خلال العمليـة الانتخابيـة، فيكـون     :الاقتراع بالقائمةوالاقتراع الفردي  .2
عندما يجبر الناخب على التصويت لمترشح واحد من بين مجموعة مترشحين فرادى في الدائرة الانتخابية  الاقتراع فرديا

يتعلـق   الأمـر سكانها إذا كان  أوتتعدد وتضيق وتتقارب الدوائر الانتخابية في عدد ناخبيها  عبره أن، ويمكن 15خاصته
، 16واحد فقط، فيكون عدد الدوائر مطابقا لعـدد النـواب   يمثل كل دائرة مترشح أنهم بانتخاب هيئة تشريعية مثلا، فالأ
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هذا النمط يشكل النظـام المنطقـي لاختيـار رئـيس      أنبينما تجتمع في دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية، باعتبار 
 .17الجمهورية

مقعدا في  650حوالي (تقسم الدوائر بنفس عدد مقاعد البرلمان  أينوتعتبر بريطانيا النموذج المستقر لهذا النظام، 
، 18عبر التزكية إذا لم يتقدم غيره في تلك الـدائرة  إجرائهايفوز بالانتخابات دون  أن، بل يمكن للمترشح )مجلس العموم

الكـونغرس، وفرنسـا فـي انتخابـات      أعضاءلانتخابات  الأمريكيةالولايات المتحدة  أيضاكما تأخذ بالانتخاب الفردي 
  .مقعدا ودائرة انتخابية 577، وهو يشمل 19تسميه بالاقتراع الدائري، وهي 19الجمعية الوطنية

وفي الجزائر تم اعتماد هذا النمط قصدا في انتخابات المجلس الشعبي الوطني من خلال تعديل قانون الانتخابـات  
طة القانون رقـم  تبعه تعديل في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بواس أين، 1991سنة  91/06بالقانون رقم  89/13رقم 
تعـدد تعـديلات القـانون     إلـى ، وتجدر الإشارة في هذا السـياق  20، حيث تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد91/07

الانتخابي الجزائري في تلك الفترة، والذي تضمن تعددا في أنماط الاقتراع بين الفردي والقائمة، والمختلط، ممـا يؤكـد   
  . نتائج الانتخابات برمتهافي التأثير على  الأمرأهمية هذا 
الانتخابات الرئاسية، والتي لا يمكن تصور تطبيق نظام القائمة فيها، حيث طالما اعتمـد   فيطبق فيفي تونس  أما

 2011نـه بعـد تحـول    أ، غير 22، ومجلس المستشارين21المشرع الانتخابي نظام القائمة في الانتخابات مجلس النواب
بالأغلبية، في دورتين، كأحد الخيارات في انتخابات المجلـس الـوطني    الأفرادتراع على طرح اقتراح اعتماد نظام الاق

حظوظ المستقلين والأحزاب السياسية الصغيرة للظفر بمقاعد في المجلس، رغم ما قد ينتجه هـذا   لكونه يدعمالتأسيسي، 
  . 23النظام أيضا من صراع بين الأشخاص لا بين البرامج

فهو يعتمد على انتخاب أكثر من نائب في الدائرة الانتخابيـة الواحـدة، فالناخـب     ع بالقائمةالاقترا إلىوبالنسبة 
كل دائرة تضم عددا معينـا   أنباعتبار ية واسعة، ، في دائرة انتخاب24مجموعة من المترشحينعلى يختار قائمة تحتوي 

  :25في عدة صور نذكر منها ما يلييصاغ نظام الاقتراع بالقائمة  أنمن النواب يتناسب وعدد سكانها، ويمكن 
 ليس للناخب إلا اختيار قائمة واحدة كما هي دون تغيير، وتعتمده الجزائر في الانتخابـات  : الاقتراع بالقائمة المغلقة

  .، والمجالس المحلية28، كما يأخذ المشرع الانتخابي التونسي به في انتخاب مجلس النواب27والمحلية 26التشريعية
  وللناخب فيها إمكانية إعادة ترتيب المترشـحين فـي   29القائمة المفتوحة أو: بالقائمة المغلقة مع التفضيلالاقتراع ،

  .القائمة بما يلائمه
 حيث يجوز للناخب المزج بين القوائم المعروضة 30نظام القائمة مع إمكانية الشطب أو: الاقتراع بالقائمة مع المزج ،

اخذ به المشرع الانتخابي التونسي في قانون الانتخابات . ترتيب الذي يراه مناسباعليه لتشكيل قائمة واحدة وحسب ال
انتخابـات   إلـى ظهر تعريفه جليا عندما تطـرق  أ، و88في الفصل  الأمة، في انتخابات مجلس 1969الصادر سنة 

 .من ذات القانون 126المجالس البلدية في الفصل 
في هذا النمط بطريقة تحديد نتائج الانتخاب، وليس التصويت في  الأمريتعلق : الاقتراع النسـبي والاقتراع بالأغلبية  .3

 الأكثـر هو النظام  فالاقتراع بالأغلبية، 31خر كيفية توزيع المقاعد النيابية على المترشحين الفائزينأو بمعنى آحد ذاته، 
ولى والمرتبطة باختيار الحكام، حيث ظهر بساطة في التطبيق، وأقدمها استعمالا، وهو الأقرب لتنفيذ وظيفة الانتخاب الأ

قائمـة المترشـحين التـي     أو، فالمترشـح  32بلدا في العالم 80وقت قريب بتأييد اكثر من  إلىفي بريطانيا وهو يحظى 
نظـام   أشكالبالقائمة، وتتعدد  أوتحصل على أكثرية الأصوات تعتبر فائزة في الانتخابات، وهو يصلح للانتخاب الفردي 

 .في دورين أوفي دور واحد  أغلبية إلى، ومنه )بسيطة(نسبية  أغلبية أومطلقة  أغلبيةبين  الأغلبية
تبناه المشـرع   أين 1991وطبق هذا النظام في الجزائر ضمن انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت عام 

فتراضي فـي انتخابـات رئـيس    النظام الا وهو، 91/06بواسطة القانون رقم  89/13الانتخابي في تعديل القانون رقم 
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المنتخبين من خلال القائمة والاقتراع المتعدد الأسـماء   الأمةالجمهورية، وهو المعتمد أيضا في انتخابات أعضاء مجلس 
ظـاهر هـذه التقنيـة     أن، بالرغم من 34، فالمترشح الذي ينال أكثرية الأصوات في القائمة يعتبر فائزا33في دور واحد

اعتمد نظام القائمات بالأغلبية في دور واحد حتى تسـعينات   2011، وفي تونس وقبل تحول 35مرتبط بالانتخاب الفردي
المتضمن المجلة الانتخابية بخصوص انتخاب مجلـس   1969لسنة  25كان ينص عليه القانون عدد  أينالقرن الماضي، 

بعد ذلك نظام مختلط يجمع بين نظام الأغلبية في انتخاب جزء كبير من عدد مقاعد والمجالس البلدية، ثم استحدث  الأمة
، ونظام التمثيل النسبي في الجزء المتبقي للقوائم التـي  1990، والمجالس البلدية منذ سنة 1993مجلس النواب مند سنة 

يبقى النظام المعتمد دائما فـي انتخابـات    الأغلبيةنظام  أن، كما 36لم تحصل على أي مقعد في الدوائر الانتخابية المعنية
  . رئيس الجمهورية في تونس أيضا

فهو يقوم على أساس احتساب نسبة الأصوات المحصل عليها من طرف القائمـة   الاقتراع النسبيبخصوص  أما
نيـات  ضمن الأصوات الصحيحة، حيث يرتبط هذا النظام افتراضا بالاقتراع بالقائمة، ويجري تطبيقه وفـق قواعـد وتق  

 أوحسابية تتعلق بالمعامل الانتخابي، أي عدد الأصوات التي يتطلبها المقعد الواحد في الدائرة الانتخابية، وأحسن البقايا، 
، وقد ظهر بعد المطالب المنادية بضرورة تمثيل الأحـزاب  37دولة في العالم 60احسن المتوسطات، وهو يحظى بتأييد 

تبار هيمنة الكبيرة عليها في ظل استعمال نظام الأغلبية، فتبناه الدسـتور الـدنماركي   الصغيرة في المجالس النيابية، باع
  .38، لينتشر بعد ذلك في عدد من الدول الأوروبية1899في انتخابات مجلس الشيوخ، ثم بلجيكا في  1855أولا سنة 

المتضـمن القـانون    97/07رقـم   الأمر من خلاللقد تبنى المشرع الانتخابي الجزائري نظام الاقتراع النسبي 
كـذلك فـي القـوانين     الأمرالعضوي للانتخابات في انتخاب المجلس الشعبي الوطني كما في المجالس المحلية، ومازال 

تؤدي الأصوات دورها في تمثيل أصحابها في مختلف المجالس النيابية، فهذا النظام حسب الـدكتور   أنجل أاللاحقة من 
في تونس فقد اعتمد نظـام التمثيـل النسـبي منـذ      أما، 39تعكس الحالة السياسية في البلدهو المرآة التي  إدريسبوكرا 

  . 2014، وبقي العمل به في انتخابات أعضاء مجلس النواب سنة 2011انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 
وجود أنظمة مختلطة تجمع بين نظام الأغلبية والتمثيل النسبي، تحاول تدارك عيـوب نظـام    إلىتجدر الإشارة 

بالنسـبة للانتخابـات    2011، مثل تلك المطبقة في تونس قبل تحـول  40الأغلبية بإدخال جرعة من التمثيل النسبي فيها
المعـدل   89/13تلك التي تبناها المشرع الانتخابي الجزائري من خلال القانون رقـم   أوالتشريعية والبلدية كما أسلفنا، 

قر تقنيات رياضية معقدة في مزيج بين نظـام  أبخصوص انتخاب أعضاء المجالس المحلية، حين  90/06بالقانون رقم 
  .الأغلبية والنظام النسبي

محددة، ذلك أن الجهة المختصة بتصميم وإصـدار   إن تصميم أي نظام انتخابي يستند إلى معايير ودوافع ومبادئ
في جعله إيجابيا يستجيب لمعايير التمثيل والديمقراطية، أو جعله  -وان كانت تخضع للرقابة  –هذا النظام لها الصلاحية 

 ـ  ي سلبيا يؤدي إلى احتكار فصيل سياسي للسلطة، وبينما تتضمن الدساتير بضعا من المبادئ الدستورية والسياسـية الت
  .41يصعب تعديلها، يبقى النظام الانتخابي عرضة لهذا التعديل باعتباره صادر في شكل قانون فقط

ولابد لنظام الاقتراع في شكله العام أن يقترب من بعض المبادئ المرتبطة بتحقيق مستويات التمثيـل المختلفـة   
ابات وإتاحتها للجميـع، بالإضـافة إلـى تحقيـق     ، وتحقيق أهمية الانتخ)الجغرافية، الايدلوجية، السياسية، الاجتماعية(

، وتعزيز حوافز المصالحة بتبني البرامج السياسية الفعالـة وفهمهـا وانتخابهـا،    42الاستقرار والشرعية للسلطة التنفيذية
لسـدة   وتقوية المعارضة البرلمانية وفق الحلول والبرامج البديلة، مع ثقتها في النظام الانتخابي المتبع من اجل وصولها

  .43الحكم مستقبلا عبر الطريق النظامي، دون استعمال للطرق غير الديمقراطية أو العنيفة أو الصدامية
إن المعنيين بالعملية الانتخابية خاصة المترشحين منهم يسعون إلى تطوير أنماط معينة مـن السـلوك السياسـي    

منها من شأنه التأثير مباشرة على نتائج الانتخابات فـي   للاستفادة من نظم الاقتراع القائمة، ولا شك أن اختيار أي نمط
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عمومها، ومنه سيكون التأثير على تركيبة البرلمان، أو شكل السلطة بصفة عامة، وذلك مـن خـلال علاقتـه بالنظـام     
  :الحزبي، وخريطة الترشح على وجه الخصوص، مما يجعلنا نتطرق لذلك كالتالي

  على عملية الترشح تأثير نظم الاقتراع: المحور الثاني
قوانين سوسيولوجية أساسية مرتبطة بعلاقة نمـط   03 دوفرنجيه أقرلقد  : تأثير نظم الاقتراع على النظام الحزبي: أولا

وفق النظرية التقليدية باعتبارها تبين بصفة وذلك ، 44التمثيل النسبي بشكل النظام الحزبي في الدولة أوالاقتراع بالأغلبية 
تظهر علاقتها أكثر بخريطة  أنواضحة تأثير نظم الاقتراع على النظام الحزبي، على عكس الأنماط الأخرى التي يمكن 

 :كالتالي 45هذه القوانين إلىالترشح، وعلى العموم سنتطرق 
الأكثر تبسيطا لها، لابد للاتجاهات المتقاربة التجمـع مـن   بالشكل  :نظام الأغلبية بدور واحد يعزز الثنائية الحزبية .1
يتعلق بتفاوت في عدد الأصوات المحصل عليهـا   والأمرجل الظفر بالأغلبية، والا سيتم سحقها، فالفرصة واحدة للفوز، أ

الاتجاهـات  يتضـمنان كـل   فحدها بالانتخابات، أفي الدور الأول والوحيد، مما يتوجب وجود متنافسين اثنين فقط ليفوز 
 أصـواته نه تعظيم فرصة الفوز للتيار المنافس، من خلال تشـتت  أانقسام تيار معين على عدة أحزاب من شوالمتقاربة، 

حـد  أ إلـى النـاخبين سـيميلون    أن إذبين تلك الأحزاب، هذا ما يجعل نظام الأغلبية بدور واحد يعزز الثنائية الحزبية، 
ا، حتى لا تضيع أصواتهم في هذا السجال، فهي تضيع عبر بخس التمثيل اذا ما الاتجاهين من خلال الحزب الأقوى فيهم

تشـتت   أن إلا ،التيار الفائز بفوق أنصارعدد أنصاره  أنبالرغم من  ،اتجهت للاتجاه المتفتت، فلا تفيده ولا تحقق الفوز
اتحاد  إلىكثر من حزبين في الساحة يدفع هذا النمط أ، ففي ظل وجود سبب فشلهتلك الأصوات بين الاتجاهات المتقاربة 

 .الاتجاهات المتقاربة لإنتاج حزبين قويين فقط
فرصة ثانيـة مـن   على عكس ما رأينا سابقا هناك  :نظام الأغلبية بدورين يدفع نحو التعددية المعدلة بالتحالفات  .2

فات المطلوبة للفوز بالمقاعد المتنافس عليهـا، ولسـد   ، فهي فرصة للاتجاهات المتقاربة للقيام بالتحالخلال الدور الثاني
يساوم بعـد   أنالدور الأول يشهد تعددا للأحزاب، وكل يختبر حظه فيها، وله  أنالمنافس للظفر بها، غير  أمامالطريق 

 .جل التحالفات، هكذا تتعزز التعددية الحزبية المرتبطة بالتحالفاتأذلك في الدور الثاني من 
تضمن لها تمثـيلا مـن خـلال     أقليةكل  أنذلك  :النسبي يعزز التعددية الحزبية واستقلال كل منهانظام التمثيل  .3

ممثلة فـي المجلـس   الأصوات المحصل عليها، فلا ضير من تعدد الاتجاهات والأحزاب ولو كانت لنفس التيار مادامت 
خر، فهو لا يجدي ابات من حزب لصالح آحالف في الانتخ، فالتجزؤ لا ينقص من قوة المجموع، ولا يتصور التالمنتخب

 . 46الانتخاب، مما يعزز الاستقلالية المتبادلة بين الأحزاب أثناءنفعا 
خر على النظام الحزبي في الدولة، فبينما يقيد نظام الأغلبية تعـدد الأحـزاب وتكاثرهـا،    آولنظم الاقتراع تأثير 

، كما يدفع نظام الأغلبية لتوجيه النـاخبين نحـو   47نظومة الحزبيةيحفز النظام النسبي فتح المجال نحو تنوع أكثر في الم
 إلـى ، فيدفع بذلك يختارون مرشحي الأحزاب الكبرى إنماالانتباه لأصواتهم فلا يضيعونها في انتخاب أحزاب صغيرة، 

فرصـة،  تكوين أحزاب كبرى، تسعى لتقوية قواعدها واتباعها كي يحصل الحزب على ناخبين إضافيين كلما سـمحت ال 
  .وبه يحصل على قدر أكبر من المقاعد في المجلس المنتخب

ن كان لابد للحزب مهما كان صغيرا من تحقيق نسبة معينة مـن  إعلى عكس ما قد يوفره النظام النسبي الذي و
، وهكـذا يتـيح هـذا    غالبانه لا يضيع أصوات ناخبيه أ إلاالأصوات للحصول على فرصة البقاء في السباق الانتخابي، 

النظام الفرصة للأحزاب الصغيرة مهما كان حجمها من الحصول على مقاعد في المجلس المنتخب، مع التأكيـد علـى   
بضرورة الحصول على نسبة مئوية محدده للاشـتراك فـي    الأمربعض التحسينات والتصحيحات عليه مثلما هو  إدخال

  . 48توزيع المقاعد
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يفسر التعددية الحزبية المشكلة للخريطة الحزبيـة   أنالنسبي في الجزائر وتونس يمكن اعتماد نظام الاقتراع  إن
في البرلمان عن طريق الانتخاب النسبي على القائمة وجهـت إرادة   الأقلفي الدولتين، فإمكانية الفوز بمقعد واحد على 

  .للانتخابات المحلية كذلك بالنسبة والأمرالطبقة السياسية لتأسيس أحزاب جديدة لأجل هذا الهدف، 
تكـبح هـذه    أنالمتضمن نظام الانتخابات يمكـن   16/10نه في الجزائر وبصدور القانون العضوي رقم أغير  

للانتخابات المجلـس الشـعبي   % 05للانتخابات المحلية، و% 07وجوب تحقيق عتبة  إلىالتعددية المفرطة، فبالإضافة 
مـن القـانون ضـرورة     94و 73توزيع المقاعد، تضـمنت المادتـان    الوطني من الأصوات المعبر عليها للدخول في

حتى تعفى القائمة الحزبية من جمـع التوقيعـات    الأخيرةمن أصوات الناخبين في الانتخابات % 04الحصول على نسبة 
  .للترشح للانتخابات المحلية، والتشريعية على التوالي الأحرارالمقررة لقوائم 

عملية الترشح، كما لا  أثناءالمستقلة غير معنية بتقديم توقيعات  أوفالقوائم الحزبية  كليا في تونس الأمرويختلف 
بسـبب مـا    الأحرارتطلب عتبة محددة لولوج عملية توزيع المقاعد، مما يحفز أكثر العمل في الإطار الحزبي عنه في 

  . نظيم والتمويلالعملية الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بالت أثناءيحققه الحزب من إيجابيات 
 الفقيه دوفرنجيهالنظرة الحديثة لتأثير نظم الاقتراع على النظام الحزبي قد لا تتماشى في الغالب مع ما يقره  إن

، وان كان هو نفسه يقر بتدخل العوامل الأخرى فـي  بعض الأمثلة التي تمثل الاستثناء إلىفي هذا الإطار، وذلك بالنظر 
نه يؤكد على لعب الاقتراع بالأغلبية دور المكبح فـي عمليـة التعـدد    أالعملية الانتخابية على المنظومة الحزبية، غير 

تبنـي  يتجلى المثال النمسـاوي ب  دوفرنجيهالحزبي، ودور النظام النسبي في تسريعه، ومن الأمثلة المستثناة من قوانين 
فشكل النظام الحزبـي   إذننظام نسبي الذي يشهد ثناية حزبية، والمثال الكندي يتبنى نظام الأغلبية ويشهد تعددية حزبية، 

عوامل أخرى من شانها أيضا التأثير على هذه المنظومة،  إلىلا يتعلق فقط بنظام الاقتراع حسب هذه النظرة، بل يتعداه 
  . 49الانتخابية وعدد المقاعد في كل دائرةواهمها ما يرتبط بتقسيم الدوائر 

تحديد العلاقة بين نظم الاقتراع وعملية الترشح قد يتضـمن   إن : تأثير نظم الاقتراع على خريطة وخطط الترشح: ثانيا
مجموع المترشحين حسـب أي نمـط مـن     أومجموعة من وجهات النظر التي يتم من خلالها دراسة سلوك المترشح 

بالتالي تظهر خطط الحزب في هذا الاتجاه، وخطط المترشحين المستقلين لمنافسة الأحـزاب فـي   الاقتراع سيخوضه، و
يتضمنها نظام الانتخابات كتوسيع حظوظ المرأة والشباب فـي المجـالس    أخرىذات الاقتراع، وقد يرتبط هذا بشروط 

  :  اط السابقة كالاتيعلاقة عملية الترشح بكل نمط من الأنم إبرازالمنتخبة مثلا، وبالتالي سنتولى 
المستقلين كمـا مـع    أو الأحراريصلح الاقتراع المباشر مع المترشحين  :الاقتراع المباشر والاقتراع غير المباشر .1

شيوعه بين  وقوةيكون معروفا لدى أكبر عدد من الناخبين،  أن إلانه لا يتطلب من المترشح أالمترشحين الحزبيين، غير 
هو اسـتجابة   إنماالانتخاب المباشر  أنهناك من يقول  إنلتسيير شؤونهم، بل  الأصلحاكثر وعيا بمن هو لأنهم الناس، 

فريق من رجال السياسة عن طريق  إلىلبعض الرؤى التي آلمها سلوك بعض المنتخبين الثانويين الذين يبيعون أصواتهم 
، 50وثقافة بعضهم محدودة وذمة بعضهم مشـبوهة  ن عددهم قليلالانتخاب غير المباشر، وليس من الصعب شراؤهم لأ

المندوب بكل الطرق الأخرى غير الديمقراطية بسبب عدد الناخبين المحدود فـي   أوفالمترشح يمكنه التأثير على الناخب 
 .51هذا النمط

فقد يكون بذلك ، بل قبل الانتخابات نفسها، غالبا أوانهر الاقتراع غير المباشر هوية الفائز في الانتخابات قبل يظه
هـذا  جل ذلـك يعـزز   أبالانتخاب، من  مفتاح الفوزالهيئة الناخبة ولونها السياسي هي  تركيبة أن، أي 52انتخابا صوريا

 ـ   الأحرار، مقارنة بغيره من السياسية القوية وواسعة التمثيل الترشح ضمن الأحزاب النمط ة ، مـع التأكيـد علـى مكان
دورا هاما في الترشيح وفرصة الفوز، ولا تتعلق هذه المكانة بالاطار السياسي  لعبتهي فوسط الهيئة الناخبة،  المترشح
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ومهنية، مما يوجه عمليـة   إيديولوجية أوعشائرية،  أوقد تتجاوزه لاعتبارات أخرى، مالية، قبلية  إنماالشخصي فقط،  أو
 .  ترشحالترشح لصالح فئات محددة على سبيل الحصر، مخالفة للمبدأ القائل بعمومية ال

في الاقتراع  أوفرلمترشحين يلقى المترشح المستقل حظوظا ل اعرض كونه يمثل :الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة .2
الأحـزاب   إنالفردي عنه في الاقتراع بالقائمة، خاصة اذا كان هذا المترشح من ذوي المكانة في الدائرة الانتخابية، بل 

ن الاعتبار الحزبي سيذوب مادامت العلاقة مباشرة بين الناخب والمترشـح  تتنافس لجعله مرشحها في تلك الانتخابات، لأ
هي مـا يشـكل   المترشح وكفاءته ونزاهته ومجموع الشروط الواجب توفرها في الدائرة الانتخابية الصغيرة، وشخص 
 الأخـذ تنافس عليه واحد يناله المترشح من خلال وزنه هو في تلك الدائرة، مع السيرة الذاتية له لدى الناخب، فالمقعد الم

وحلـول،   وأفكـار في الاعتبار الشق السلبي لهذه العملية والمرتبط بغياب التنافس الحزبي غالبا، والمبني على بـرامج  
كبيرا، وهي المرتبطـة غالبـا   ، قد تلعب فيه الاعتبارات الأخرى غير السياسية دورا 53أشخاصوالاكتفاء بالصراع بين 

 .54بالضغوط الأيديولوجية والقبلية والعشائرية بل والأدبية
قائمة أداة أولية لفحص المترشحين من طرف معدي القائمة، خاصـة فـي ظـل    البالمقابل يشكل الترشح ضمن 

ضا شروطه، لكـن عنـدما   شروطا محددة لذلك، وان كانت للترشح الفردي الحزبي أي الأمريتطلب  أينالقوائم الحزبية، 
الكبير، خاصة في ظل الاقتراع  الإشكالوترتبيها، والترتيب هو  إعدادهابالقوائم، فللحزب سلطة واسعة في  الأمريتعلق 

يتطلب النجاح الترشح في المراتب الأولى للقوائم، وتبرز بذلك هيمنة الحزب علـى شـخص    إذالنسبي بالقائمة المغلقة، 
سها من الحقل السياسي كغطاء للقائمة، وباقي أعضائها ممن أتميع مضامين تلك القوائم باختيار ر أنيمكن  أينالمترشح، 

  .55لا صلة لهم بالعمل النيابي
دوائر انتخابية واسعة نوعا ما، هذا ما يجعل الترشح ضمن الأحـزاب   إلىيتطلب الاقتراع بالقائمة تقسيم الدولة 

، وبالتـالي تزيـد   للحـزب لابد منه، فالناخبون لا يمكنهم معرفة أعضاء القائمة فردا فردا بمقدار معرفتهم  أمراالسياسة 
مبنيـا   أواختيار الناخبين سيكون عشوائيا  أن، بالرغم من الأحرارحظوظ مترشحي القائمة الحزبية عن مترشحي قوائم 

  .56على حملات إعلامية براقة لصالح حزب ما
للترشـح وإمكانيـة   كالنسـاء والشـباب   الفئات  بعضلقائمة خاصة المغلقة منها، تتاح الفرص لمن خلال نظام ا

نه لا يجدي نفعا مادام إلا أغير المضمون في الانتخاب الفردي وان كان الترشح متاحا،  الأمرالمشاركة السياسية، وهو 
  .المساواة في الترشح وتقلد المناصب أى مبدبيد الناخب للاختيار، بالرغم مما يشوب هذه العملية من تضييق عل الأمر

  :إن تعدد أشكال الاقتراع بالقائمة يجعلنا نبحث في علاقة كل شكل منها مع عملية الترشح كالتالي
  فهـو يتـيح الفرصـة     ،اسـتبدال المترشـحين   أونظام القائمة المغلقة لا يتيح للناخب أي حرية في تعديل الترتيب

الناخب علـى اختيـار   فهو يجبر مستواهم وعمرهم وجنسهم من الفوز بمقاعد نيابية، للمترشحين مهما كان وزنهم و
 أوكانت تربطه علاقة نضالية بحـزب مـا،    إذاقبوله على كل من فيها، خاصة  أوقائمة ما بالرغم من عدم رضاه 

ة، مع إمكانية فـوزه  في الاعتبار الشروط القانوني الأخذغيرها من العلاقات الأخرى، فهي وسيلة لترشح أي كان مع 
  .دون أي اعتبار للكفاءة والنزاهة

  مـا يقلـل   م ،نظام الاقتراع بالقائمة مع التفضيل يوسع نسبيا من حرية الناخب في ترتيب خياراته بين المترشـحين
، فللناخب كامل الحرية في تقديم وتأخير مـن  أشكالهفساد في شتى ال فيقلالترتيب بين المترشحين،  علىصراعات ال

  .يشاء وفق ما يرى، وتقل سلطة الحزب في إنجاح مترشح ما حتى ولو كان متقدما في الترتيب في القائمة
  قائمـة  يعـد   فالناخـب ، 57حد كبيـر  إلىنظام الاقتراع بالقائمة مع إمكانية المزج فهو يشابه نظام الاقتراع الفردي

لاختيار موقع مترشـح مـا علـى     وأحرارازابا حرر المترشح من سلطة معدي القائمة أحتيو، المترشحين المناسبين
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الشروط المطلوبة في الترشح مـن قبـل    إلىيعتمد على كفاءته ومكانته السياسية، بالإضافة ه ، ما يجعلالآخرحساب 
 .   اعتبارات أخرى أيقانون الانتخابات، ودون  أوالحزب 

توزيع المقاعد على المترشحين الفائزين، مما يجعل المترشح يبنـي  أي كيفية : الاقتراع النسبي أوالاقتراع بالأغلبية  .3
مستقلا، فاقتراع الأغلبية يتطلب مترشـحا   أمخططه على هذا الأساس، ويحدد خريطته للترشح وفقه، سواء كان حزبيا 

 أننـا دة، غيـر  تكون الفرصة واح أينلمترشحي الأحزاب القوية فيه، خاصة نظام الأغلبية بدور واحد،  والأفضليةقويا، 
نلاحظ الفرق بين الاقتراع الفردي بالأغلبية والاقتراع بالقائمة بالأغلبية، فالأول يتطلب مترشحا قويـا يجلـب    أنيجب 
حزبا قويا يجلب اكثر الأصوات للقائمة ككل، دون التأكيـد   أوالأصوات لنفسه، والثاني يتطلب أيضا مترشح قويا  أكثرية

خـر لـيس   آالمترشح القوي يغطي على القائمة كلها، لكن في المقابل قد يحصل مترشح فكثيرا على العناصر الأخرى، 
 أوبدائرة انتخابية تقوى فيها الروابط الاجتماعيـة والعشـائرية،    الأمربتلك القوة الكافية على هذه الأغلبية عندما يتعلق 

في مواجهة مترشحي الأحـزاب القويـة،    يمكن لمترشحيه الفوز بكل المقاعد، حتى أينيحظى فيها حزب ما بالتزكية، 
لا يصور التمثيل الحقيقـي لإرادة النـاخبين، وتصـبح الأغلبيـة      أينوهذا ما يظهر عيب اقتراع الأغلبية بدور واحد، 

  .58البرلمانية غير الأغلبية الشعبية بهذا المفهوم
نه مرتبط بالتحالفـات فـي   أالاقتراع بالأغلبية في دورين فهو يحدد حجم المترشح حتى ولو كان بسيطا، ذلك  أما

جل المناورة بأصواته في الدور الثاني، والذي سيكون أالدور الثاني، مما يجعل المترشح يتشجع لخوض الدور الأول من 
ذا التحالف مستقبلا، فهو دائمـا مهـدد بعـدم الاسـتقرار     له من خلالهم حيز في تشكيل الحكومة، بالرغم من هشاشة ه

  .59الحكومي
اقتراع الأغلبية يتيح الفرصة لاتجاه واحد من الفوز، مما يـدعو  ف، التعدد يظهر في تركيبة المجلس المنتخب ولا

  .ته، فهو رهين لقوة الحزب وشيوعهذلك الاتجاه على حساب مبادئه وكفاء إلىالراغب في الترشح للتقرب 
الاقتراع النسبي، فهو يتوافق دائما مع نظام القائمة وبالتالي سيجد المترشح فرصة في الفوز مهما كان وزنه،  أما

منع تضييع الأصوات لكل قائمة،  إلىهذا النظام يدفع فكانت قائمة مستقلة،  أوصغير،  أوسواء كانت القائمة لحزب كبير 
في الاعتبار البلوغ نصاب الأصوات للدخول في توزيـع   الأخذلكن الأفضلية فيه للأحزاب لتوسع قواعدها الشعبية، مع 

  .المقاعد
يعتبر نظام الاقتراع النسبي الأمثل لممارسة حق الترشح كحق، ففيه تظهر إمكانية الفوز مما يجعل الترشح فـي  

 عند ترتيب المترشحين،في شقه العملي فهو يخضع لتجاذبات الأحزاب  أمايا وذا جدوى في شقه القانوني، حد ذاته منطق
تظهر السلطة التقديرية الواسعة لقيادات الحزب فـي   أنيمكن  أين، تهمخاصة عند غياب الاطار القانوني الواضح لتسمي

 السـمعة، سـوء   أو ةكفـاء ال للفوز بالرغم من قلةكانته هذا الشأن، ويبرز تبادل المصالح فيه، ويستعمل اسم الحزب وم
حتى بعد انتخابه طمعـا فـي    الأمريتخلى المترشح عن علاقته بناخبيه، بل وعن مبادئه الشخصية اذا استلزم  أنويمكن 

  .60إعادة ترشيحه من طرف ذات الحزب مستقبلا، فهو يقدم ولاءه التام للحزب وفق هذا المفهوم
إمكانيـة ترشـح النسـاء    وجوب تنوع البرامج الحزبية وتعدد البدائل أمام الناخب، كما يتيح ي يتيح النظام النسب

تسعى مختلف المجتمعات لتمثيل كل الشرائح علـى مسـتوى المجـالس     إذوالشباب للانتخابات في مراتب قابلة للفوز، 
المتعلـق   12/03، ومثاله ما يعتمده المشرع الجزائري وفق القـانون العضـوي رقـم    61النيابية، فهو أكثر النظم عدالة

ما يقرر القانون الانتخابي التونسي في مسألة التناوب بين الرجال  أوبتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 
  . والنساء

ئل عن المترشحين في حالة شغور مناصبهم يساعد نظام الاقتراع النسبي المشاركين في عملية الترشح لإيجاد بدا
، فالعملية ستتم آليا من خلال تقديم المترشح الأول المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير من القائمـة الفـائزة،   62النيابية
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 ءإجراوهو ما يبقي التنافس دائما قائما على ترتيب المترشحين في قوائم الترشح، على عكس نظم الأغلبية التي تستدعي 
  .انتخابات فرعية لملء هذا الشغور

تبني نظام اقتراع معـين يـرتبط دومـا بـالظروف      إن  :علاقة نظم الاقتراع بطبيعة النظام السياسي: المحور الثالث
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتظهر على إثر ذلك صعوبة مهمة المشرع الانتخابي في اختيار النمط الـذي  

روف، غير انه لابد عليه في نهاية المطاف اعتماد أحد النظم الفعالة والنزيهة، والتي تعبر حقيقـة عـن   يناسب هذه الظ
ابعد الحدود، وإعطاء الفرصة  إلىخر ترك مهمة الاختيار للناخب بمعنى آ أوإرادة الناخبين، لاختيار أحسن المترشحين، 

  .مصادرة لهذا الحق أوتضييق  أودونما تقييد  أريحيةللمترشح لبلوغ السلطة بكل 
وللخوض في علاقة نظم الاقتراع بطبيعة النظام السياسي لابد من تحديد إطار مفاهيمي لهذا الأخير، فيعرف في 

يتطابق بهذا التعريف مع مفهوم القانون الدستوري باعتبـاره يبـين    أنالمعنى الضيق والتقليدي بانه نظام للحكم، فيمكن 
المعنى الواسع فيتجاوز فكرة شكل نظام الحكم ليشمل نظام الحكم  أمالاقة بين السلطات فيها، نظام الحكم في الدولة، والع

فالنظـام السياسـي عبـارة عـن      إذن، 63وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية سياسية كانت واقتصادية واجتماعية
  .مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة

تركيبة محددة لعناصر النظام السياسي، خاصة على مسـتوى   إظهاراعتماد نمط اقتراع محدد من شانه حقيقة  إن
ضة، وبالتالي تحديـد العلاقـة بـين السـلطتين التشـريعية      التمثيل البرلماني، وتحديد موقع الأغلبية البرلمانية والمعار

  .والتنفيذية
إذا كان هناك تأثير لنظم الاقتراع على النظام الحزبي السائد في الدولـة   : علاقة نظم الاقتراع بالتمثيل البرلماني: أولا

اسي داخـل البرلمـان، الحزبـي    وخريطة الحياة السياسية فيها، فانه لا محالة سيكون لهذه النظم تأثير على التمثيل السي
والمستقل، ويظهر ذلك من خلال تناسب عدد الأصوات المحصل من طرف الحزب المعني مع عـدد مقاعـده داخـل    
المجلس المنتخب، وتظهر في هذا الإطار بصمة نظام الأغلبية ونظام الاقتراع النسبي في تركيبة البرلمان، كمـا يظهـر   

  .كفاءة التمثيلتأثير النظام الفردي والقائمة في 
برلمانية واضحة  أغلبية إلىنظام الأغلبية يمتاز بالبساطة وسهولة التطبيق، ويؤدي  أنمن المعلوم  :تركيبة البرلمان .1

وقوية، لكنه لا يساعد على تمثيل متعدد داخل البرلمان، بل هو يشكل الوسيلة المثلى لانعدام العدالـة والاخـتلال بـين    
المجلس المنتخب عن طريـق الاقتـراع    أنمقاعد المحصل عليها، فلا يمكن الجزم دوما تناسب عدد الأصوات وعدد ال

الفائز الأول يفوز بالكل، ويظهر ذلك من خلال مثـال   أنالناخبين، ذلك  أغلبيةالنسبية يمثل  أوبالأغلبية خاصة البسيطة 
الانتخابـات   أفـرزت حيـث   91/06 من خلال القانون رقم 1991انتخابات المجلس الشعبي الوطني في الجزائر لسنة 

 03 أن إلاحزب في هـذه الانتخابـات    49على دورتين نتائج غريبة في الدور الأول، فقد شارك  الأغلبيةالمقامة بنظام 
ذلك فقد حصلت الأحزاب الفـائزة علـى مقاعـد لا     إلىأحزاب فقط هي من تحصلت على مقاعد في المجلس، إضافة 

  :64ل عليها وذلك وفق النتائج التاليةتتناسب مع عدد الأصوات المحص
  مقعد 16من الأصوات المعبر عنها ونال  12.17%حزب جبهة التحرير الوطني حصل على.  
  مقعد 25من الأصوات المعبر عنها ونال  3.85%حزب جبهة القوى الاشتراكية حصل على.  
  مقعد 188من الأصوات المعبر عنها ونال  24.59%حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ حصل على .  
  المعبر عنها مجتمعة ولم تنل على أي مقعد الأصواتمن % 17.45الأحزاب الأخرى حصلت على    .  

المعبر عنهـا،   من خلال تحليل بسيط لهذه النتائج يظهر التباين الكبير في تناسب عدد المقاعد مع عدد الأصوات
هضم تام لحق الأحزاب الصغيرة والفتية في التمثيل بالرغم من حصولها على أصوات، مما يجعلنا نلاحظ  إلىبالإضافة 

   65الأغلبية البرلمانية وفق هذا المنطلق لا تعبر عن الأغلبية الشعبية أن
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فقد كان البرلمان دائما ذا لون واحد من خلال تطبيق نظام الأغلبيـة بـدور    2011كذلك في تونس وقبل تحول 
 أفـرزت تم اعتماد نظام هجين بين الأغلبيـة والنسـبي، ومـن خلالـه      أين 1993غاية سنة  إلىواحد منذ الاستقلال 

، وتم تعديله مـرة  67من عدد الأصوات 03%ى عل إلالم تحرز  أنهامن مقاعد البرلمان في حين % 20المعارضة على 
جرعة من الاقتراع النسبي تتمكن من خلالـه   إدخالليظل نظاما مختلطا مع ترجيح الأغلبية، بهدف  2009أخرى سنة 

  .66المعارضة من التمثيل في المجلس المنتخب
سلفنا، وهو يمنح الفرصـة  يرتكز النظام النسبي على تناسب عدد الأصوات مع عدد المقاعد المحصل عليها كما ا

 أوللأحزاب الصغيرة للتمثيل، كما يمنح للفئات المتعددة إمكانية التمثيل، سواء كانت فئاتا اجتماعية كالشـباب والنسـاء   
غاية يومنا هذا،  إلى 1997فئات عرقية مهنية، وقد اعتمده المشرع الجزائري في انتخابات المجلس الشعبي الوطني منذ 

 أغلبيـة تركيبة المجلس وفق هذا الأساس النسبي، فـالحزب الـذي تحصـل علـى      2012خابات ماي وتظهر نتائج انت
مـن   47.84%المقاعد وان كان يظهر بعض التفاوت في هذا التناسب حيث قابلت نسبة  أغلبيةالأصوات تحصل على 

 الأصـوات كتل الثالث في من الأصوات المحصل عليها فقط، وتتقارب نسبة الحزب الثاني والت 17.35%المقاعد نسبة 
مـن الأصـوات    17%في مجموع الانتخابات ما يفوق عن  أهدرت، ذلك انه قد 67لكنها تختلف كثيرا في نسبة المقاعد

 85بسبب عتبة الدخول في توزيع المقاعد المنصوص عليها في المادة  أوالصحيحة قد تكون بسبب قاعدة الباقي الأقوى 
نظام الانتخابات آنذاك، مما يفتت المعارضة عن طريق تعدد الأحزاب الممثلـة فـي   المتضمن  12/01من القانون رقم 

العديد من الأحزاب في  إقصاءهذا من جهة، وكذلك من جهة أخرى  الأحرار إلىحزبا سياسيا بالإضافة  27المجلس بـ 
منها مقاعـد عنـد    27ق حزب سياسي، حق 44عملية توزيع المقاعد بسبب العتبة، حيث شارك في تلك الانتخابات نحو 

  .وهو تمثيل مقبول نوعا ما 61.36%التمثيل، ما يعادل نسبة 
اعتمد أيضا نظام الاقتراع النسبي كما اعتمد من قبـل   2014وفي انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي لسنة 

حزبا في انتخابـات   120تنافس حوالي  إلى، وقد افضى هذا النظام 2011في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 
 إلـى حزبا سياسيا فقـط، بالإضـافة    18المجلس ضم  أنبسبب التعددية الحزبية وتأسيس أحزاب جديدة، غير  2014

المستقلين، وذلك بالرغم من عدم اعتماد القيد الخاص بعتبة الدخول في توزيع المقاعد مثلما هو معتمـد فـي الجزائـر،    
من المقاعد، في حين كـان نصـيب    39.1%الأصوات بما يقابله نسبة  من 37.56%وحصل الحزب الفائز على نسبة 

نسبة تمثيل الأحزاب داخل البرلمان وبلغت ، 68من الأصوات 11.88%الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد مجتمعة 
  .     فقط %15

على دوره فـي تعـدد   من خلال ما تقدم يلاحظ دور الانتخاب النسبي في توسيع التمثيل داخل البرلمان، والمبني 
الأحزاب، وبالرغم من السلبيات التي يمكن ملاحظتها على هذا النظام والمرتبطة باختلال التوازن والتناسب بـين عـدد   

مشكلة تفتت الكتلة الحزبية المعارضة علـى عـدة    إلى، بالإضافة إجمالاوبالتالي عدد الناخبين  ،الأصوات وعدد المقاعد
 فالنظـام ذا ما احتاجها الحزب الفائز لتشكيل الحكومـة،  إساومات على مستوى البرلمان أحزاب مما يجعلها عرضة للم

حد ما على الخريطة السياسية في المجتمع، ويمكن من خلاله التعبيـر غالبـا علـى إرادة     إلىالنسبي بهذا المفهوم يعبر 
  .الناخبين، ويدلل على ذلك تركيبة المجلس المنتخب

المنتخبين في الجزائر يتم كما أسلفنا عن طريق الانتخاب غير  الأمةاب أعضاء مجلس انتخ أن إلىتجدر الإشارة 
المباشر من طرف أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين، ويتبع في ذلك المشرع الانتخابي نظام الاقتراع المتعدد الأسماء 

الترشح لا  أننه يجب التنويه أغالب، غير نتائج مرتبطة بتركيبة المجالس المحلية في ال إلىفي دور واحد، والذي يفضي 
  .  70يتطلب تزكية حزبية، فالمجلس مبني بهذا الشكل على أساس فردي يرجح فيه الوزن السياسي للمترشح بكل المقاييس
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هنـا بالمسـتويات العلميـة     الأمرتلعب الكفاءة الدور البارز في فعالية البرلمان، ويتعلق  :كفاءة التمثيل البرلماني .2
تخضع لعديد التصفيات قبل وصولها للناخب صاحب  أنياسية والأخلاقية لأعضاء المجلس المنتخب، والتي يتوجب والس

لنظم الاقتراع تأثير في هذا الإطار، فنظام الاقتراع الفردي ونطام الاقتـراع بالقائمـة مـع     أنالشأن في الاختيار، غير 
س المنتخب، خاصة في ظل غياب هذا الشرط ضـمن الشـروط   إمكانية المزج يعززان من ظهور الكفاءات داخل المجل

القانونية للترشح التي يتضمنها نظام الانتخابات، وإذ يسبب تبني هذين النظامين تنافسا حـول الأشـخاص لا البـرامج    
هيئـة  الحزبية فانهما يعطيان الفرصة لتشكيل برلمان ذو أعضاء يتمتعون بقدر من الكفاءة والدرجة العلمية اذا كانـت ال 

 أومهمة التشريع والرقابة دووا الكفاءة على حساب أي صفة أخرى تتعلق بالجانب العرقي  إسنادالناخبة واعية بضرورة 
 .حتى الحزبي أوالأيديولوجي  أوالعقائدي 
نظام الاقتراع بالقائمة المغلقة لا يوفر أي حرية للناخب في اختيار العناصر التي تتمتع بالكفـاءة والمسـتوى    إن

نه في أ، غير 71العملي المتميز الذي يؤهلها للقيام بالوظيفة النيابية على أكمل وجه، خاصة اذا كان هذا الاختيار عشوائيا
نوع من التصفية القبلية لدى الهيئة المختصة بإعـداد قـوائم الترشـح،     إلىنفس ذات الوقت يخضع الترشيحات الحزبية 

يمكـن تجسـيد    أينخاصة أولئك المترشحون في المراتب الأولى من هذه القوائم في ظل تطبيق نظام الاقتراع النسبي، 
ذا تبنى هذا الحـزب  إة جملة من المبادئ المرتبطة بالكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي والثقافي والسياسي المتميز، خاص

العرقيـة   أوذاك الموضوعية في اختياراته بعيدا عن الصفات الأخرى المرتبطة أساسا بالتمويل والمكانـة السياسـية    أو
  .والعشائرية والجهوية

تكز النظام السياسي في الدولة ير أنلا شك  :أثر نظم الاقتراع على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  : ثانيا
على العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وطريقة اختيار كل منهما، وحدود ممارسة صلاحيتهما فـي ظـل   

 أنيظهر أثر نظم الاقتراع على هذه العلاقة من خلال تشكيلة البرلمان والدور الذي يمكن  إذمبدا الفصل بين السلطات، 
  .المرتبط أساسا بالتشريع والرقابةيقوم به في المجال المحدد له دستوريا و

العلاقة بين ما تفرزه نظم الاقتراع وما يناسب ويتلاءم مع النظام السياسي في كـل   إدريسبوكرا ويحدد الدكتور 
الرئيس لا يخاف من الأحزاب ولا يخشـى   أندولة، فالنظام الرئاسي لا يتأثر كثيرا بإفرازات الانتخابات التشريعية، ذلك 

شبه الرئاسـي، والتـي تنبثـق عـن      أوتؤثر الأغلبية في المجلس المنتخب في النظام البرلماني  أنيمكن  اإنمالسقوط، 
الاقتراع بالأغلبية، والتي وان كانت ضرورية نسبيا لتجانس الحكومة، فإنها كذلك لتركيبة البرلمان، مما يجعلهـا قـادرة   

، ويتعزز هذا الراي اكثـر فـي   73في كل حين على تحريك المسؤولية السياسية على السلطة التنفيذية كلما دعت الفرصة
غلبية في دور واحد، ومثاله بريطانيا، فالتجانس بين أعضاء البرلمان والحكومة المنبثق عن فـوز الحـزب   الانتخاب بالأ

  .   72سنوات مدة العهدة الانتخابية 05الفائز في الانتخاب مما ينتج عنه استقرار في ممارسة السلطة لمدة 
الشعبي الوطني ينتخب كل أعضائه  يتشكل البرلمان من غرفتين، المجلس 1996ففي الجزائر وفي ظل دستور  

الذي يعين ثلثه من طرف رئـيس الجمهوريـة    الأمةعن طريق الاقتراع المباشر والنسبي على القائمة المغلقة، ومجلس 
وينتخب ثلثاه عن طريق الاقتراع غير المباشر وبالقائمة متعدد الأسماء في دور واحد، وبذلك يفـرز نظـام الاقتـراع    

ائـتلاف، وإذ   أوبرلمانية واضحة وثابتة يشكلها حزب محدد  أغلبيةأعضاء المجلس الشعبي الوطني المعتمد في انتخاب 
تشكل الحكومة من هذه الأغلبية غالبا فمهمة المبادرة بالتشريع طالما كانت بيد الحكومة، ولا يشكل المجلـس أي تـأثير   

لغياب المعارضة وتشتتها على مجموع الأحـزاب   على هذه المسالة، بل يزكيها دونما تعديل جوهري في غالب الأحيان،
نه وفي كافة الأحوال يظهر الدور السامي لـرئيس  أنفس الدور المزكي، غير  الأمةالأخرى في المجلس، ويلعب مجلس 

الجمهورية صاحب الأغلبية الرئاسية في هذه المهمة، فالأغلبية البرلمانية تابعة للأغلبية الرئاسية عموما بتبنـي برنـامج   
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البرلمانية غير تلك الرئاسية فالأفضلية ستكون لرئيس  الأغليةالرئيس ومساندته في جميع الاستحقاقات، وحتى وان كانت 
  .الجمهورية بسبب تعدد صلاحياته التشريعية أهمها الاستفتاء والتشريع بأوامر

الوسائل التقليديـة للرقابـة   نه تحريك أفي مجال الرقابة، فتعدد الأحزاب داخل المجلس الشعبي الوطني من ش أما
ظل التشـتت الـذي    في 73الأثرعلى الحكومة، والمرتبطة أساسا بالأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق، والتي تبقى محدودة 

الرقابية الأخرى والمرتبطة بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة فهـي تتطلـب    الآلياتبخصوص  أمايشهده المجلس، 
الأحزاب الفائزة فـي الانتخابـات التشـريعية، وبالتـالي      أوها دائما الحكومة المشكلة من الحزب برلمانية تضمن أغلبية

  .أيضامحدودية هذه الأداة 
فالبرلمان يتشكل من مجلس واحد ينتخب أعضاؤه عن طريـق الانتخـاب    2014في تونس وفي ظل دستور  أما

س نواب الشعب، مـع إنتـاج   لالمباشر والنسبي على القائمة المغلقة، وهو ينتج تركيبة متعددة الأطياف السياسية في مج
عة لرقابة البرلمان باعتبارها لا تمثل الأغلبيـة  هذه الأخيرة تبقى خاض أن، غير 74بسيطة يمكنها تشكيل الحكومة أغلبية

تكرس أدوات الرقابة التي تملكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية مـن   أنالمطلقة، وفي هذه الحالة يمكن 
 أو ، بالرغم من بروز صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والمرتبطة أساسا برد القـانون 75خلال ما تضمنه الدستور

    .77بقانون المالية الأمرالرئاسي عندما يتعلق  الأمرعن طريق  أو، 76عرضه على الاستفتاء
أن نستنتج أن نظم الاقتراع هي تلك الآليات التشريعية التي تترجم أصـوات النـاخبين   من خلال ما تقدم يمكننا  : خاتمة

إلى مقاعد نيابية، وتبرز العديد من أشكالها وفق ما يتناسب مع الظروف السياسية، الاجتماعية والاقتصادية في كل دولة، 
وبالقائمة، والاقتـراع الأكثـري أو بالأغلبيـة    والشائع منها نظم الاقتراع المباشر وغير المباشر، نظم الاقتراع الفردي 

والاقتراع النسبي، وتعتمد كل من الجزائر وتونس أنماطا محددة من هذه النظم حسـب مسـتويات الانتخابـات لـديها،     
سـبة  فالاقتراع المباشر بالأغلبية على دورين بالنسبة للانتخابات الرئاسية، والانتخاب المباشر النسبي بالقائمة المغلقة بالن

بينما الانتخاب غير المباشر بالقائمة متعدد الأسماء في دور واحـد لانتخـاب    ،لغرفة الأولى للبرلمانلانتخاب أعضاء ا
  .المنتخبين في الجزائر الأمةأعضاء مجلس 

، دوفرنجيـه ويمكن أن تفرز نظم الانتخاب خريطة حزبية محددة في غالب الأحيان وهو ما عبرت عنه قـوانين  
إمكانية تأثر هذه الخريطة بعوامل أخرى تتضمنها قوانين الانتخاب، غير أن لنظم الاقتراع مثل غيرها مـن  بالرغم من 

العوامل المرتبطة بالنظام الحزبي وتقسيم الدوائر الانتخابية تأثير أيضا على عملية الترشح للانتخابات التشريعية، فيعزز 
ة الحزبية وإتاحة الفرص للكثير من الاتجاهات والتيـارات للترشـح   الاقتراع النسبي في كل من الجزائر وتونس التعددي

والفوز في الانتخابات، كما يكرس هذا النظام توسيع التمثيل على مستوى المجلس المنتخب للعديد من الفئات، بالرغم من 
الغالب علـى علاقـات    سلبياته المرتبطة بهيمنة قيادات الأحزاب السياسية على عملية تسمية المترشحين، وارتكازها في

  .شخصية مرتبطة بالولاء أو التمويل
إن إفراز تشكيلة متعددة الألوان السياسية على مستوى المجلس المنتخب بناء على تبني النظام النسبي لا تحقـق  

 ـ    ة الأغلبية القوية والمتجانسة التي يمكنها ممارسة اختصاصات السلطة التشريعية في اسـتقلالية عـن السـلطة التنفيذي
والرقابة، ذلك أن طبيعة النظام السياسي ترتكز أساسا على العلاقة بين هاتين السلطتين، فالأغلبيـة  والمرتبطة بالتشريع 

البرلمانية في الجزائر طالما كانت تابعة للأغلبية الرئاسية، محدودة التأثير على السلطة التنفيذية جراء ما يحدده الدستور 
عة ممثلة في اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية، وفي تونس افضى اعتماد النظام لهذه الأخيرة من صلاحيات واس

النسبي في الانتخابات التشريعية إلى أغلبية بسيطة يمكنها تشكيل الحكومة، لكنها تبقى رهينـة للتشـكيلات البرلمانيـة    
  .   الأخرى في مجال التصويت والرقابة

  :كالتالي الواجب أخذها بعين الاعتبار ن النقاطإذن ومن خلال ما سبق يمكننا طرح جملة م
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 .قتراعالامراعاة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة عند وضع أو تعديل نظام  -
المحافظة على نظام الاقتراع دون تعديله في كل مرة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال النص عليه في الدستور  -

 .ما يناسب الأغلبية البرلمانية في كل مرة حتى لا يتم تعديله وفق
لضمان جدوى ممارسة حق الترشح من جهة، ومن جهة اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة مع إمكانية المزج  -

الحرية للناخب في اختيار ممثليه دون قيد، مما ينتج مجلسا يعبر عن التمثيل الحقيقي للهيئـة الانتخابيـة   ثانية إعطاء 
 .ان كفاءة التمثيلمع ضم

تقوية العمل الحزبي وفق قواعد موضوعية شفافة ونزيهة، خاصة عند تسمية المترشحين للانتخابات، وتقديم بـرامج   -
 .جادة وفعالة والعمل على تجسيدها في البرلمان أو في الحكومة

ممارسة البرلمان لسلطاته واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق ما يحدده الدسـتور، ووفـق مبـدأ الفصـل بـين       -
       .لسلطة التنفيذيةلتبعية االسلطات، دون البقاء رهينا 
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